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ملخص البحث:

ــاول البحــث النمــوذج القانونــي لجريمــة غســل الأمــوال بواســطة الشــخص المعنــوي فــي  تن
التشــريع الإماراتــي مقارنــة بالتشــريعين المصــري والأردنــي. وتوصــل البحــث إلــى تطابــق نهــج 
الإماراتــي مــع التشــريعات المقارنــة فــي معالجــة العنصــر المفتــرض، وعــدم اشــتراط المشــرعين 
الإماراتــي والأردنــي إدانــة الشــخص المعنــوي بالجريمــة الأصليــة لكــي تصلــح كأســاس لجريمــة 
ــة أم لا.  ــا كان يشــترط الإدان ــا إذا م ــم يحــدد فيم ــه ل ــا المشــرع المصــري فإن ــوال وأم غســل الأم
كمــا توصــل البحــث إلــى وجــود توافــق فــي صــور الســلوك الإجرامــي مــن ـيــث المضمــون بيــن 
التشــريعات، وقــد تبيــن أن مصــدر القصــد الجنائــي للشــخص المعنــوي فــي جريمــة غســل الأمــوال 
هــو الإرادة الجماعيــة للأفــراد الذيــن يعملــون فيه.وقــد تبيــن أن المشــرع الإماراتــي والتشــريعات 
المقارنــة تطلبــوا وجــود قصــد جنائــي خــاص، بالإضافــة للقصــد الجنائــي العــام، فــي بعــض صــور 
الســلوك الإجرامــي، فــي ـيــن أنهــا اكتفــت بالقصــد الجنائــي العــام فــي بعــض الصــور الأخــرى. 
وقــد توصــل البحــث لمجموعــة مــن التوصيــات، مــن أهمهــا تعديــل النصــوص القانونيــة الخاصــة 
ــن  ــورة م ــي أي ص ــاص ف ــي خ ــد جنائ ــود قص ــتراط وج ــدم اش ــي وع ــلوك الإجرام ــور الس بص
هــذه الصــور والاكتفــاء بالقصــد الجنائــي العــام، وضــرورة تحديــث القوانيــن لمواجهــة التحديــات 

الجديــدة مثــل الاســتخدام المتزايــد للتكنولوجيــا فــي عمليــات غســل الأمــوال

الكلمات الدالة: النموذج القانوني، جريمة غسل الأموال، الشخص المعنوي.
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المقدمة:

مــن المعلــوم أن محــل المســؤولية الجنائيــة هــو الإنســان الحــي الــذي ارتكــب نشــاطاً يجرمــه 
التشــريع الجنائــي وتوافــرت لديــه أهليــة المســائلة الجنائيــة مــن إدراك وـريــة اختيــار. والإنســان 
الــذي هــو محــل تلــك المســؤولية، هــو ذلــك الشــخص الطبيعــي الــذي اقتــرف الجريمــة، وهــذا مــا 
ــذي  ــة ال ــدأ شــخصية المســؤولية الجنائي ــة وهــو مب ــن الحديث ــدأ أساســي فــي القواني ــه بمب ــر عن يعب
ــر مــن  ــي الحديــث، فلا يســأل عــن الجريمــة غي ــون الجنائ ــي تحكــم القان ــر مــن الأصــول الت يعتب
صــدر عنــه نشــاطاً ماديــاً أو معنويــاً يعاقــب عليــه القانــون، أي مــن ســاهم فــي ارتــكاب الجريمــة 

بوصفــه فــاعلاً أو شــريكاً.

ــل بالإنســان  ــى الشــخص الطبيعــي المتمث ــة إل ــي أن انصــراف المســؤولية الجنائي ولا شــك ف
الحــي المــدرك المختــار هــو أمــر بديهــي اســتقرت عليــه كافــة التشــريعات، لكــن مــن جهــة أخــرى 
نجــد أن التشــريعات القانونيــة الحديثــة أوجــدت إلــى جانــب الشــخص الطبيعــي فكــرة الشــخصية 
المعنويــة التــي تعبــر عــن مجموعــة مــن الأشــخاص أو الأمــوال التــي تبتغــي تحقيــق هــدف محــدد، 

ويمنحهــا القانــون شــخصية قانونيــة مســتقلة عــن شــخصية الأشــخاص المكونيــن لهــا

وتمثــل فكــرة المســؤولية الجزائيــة للشــخصية المعنويــة فــي الوقــت الحالــي مســألة مركزيــة 
ــي  ــر ف ــذي أث ــور ال ــا التط ــي فرضه ــورات الت ــة للتط ــاءت نتيج ــا ج ــث، لأنه ــون الحدي ــي القان ف
كافــة مجــالات الحيــاة، فالشــخص المعنــوي يمثلــه أشــخاص طبيعييــن يمارســون أنشــطته باســمه 
ــيلة  ــطته وس ــة أنش ــة ونوعي ــه القانوني ــن طبيعت ــذون م ــد يتخ ــخاص ق ــؤلاء الأش ــه، وه ولمصلحت
ســهلة لاقتــراف جريمــة غســل الأمــوال، ثــم يلقــون المســؤولية عليــه، مــن خلال تســترهم خلــف 
ســتار الشــخصية المعنويــة للقيــام بأفعالهــم الإجراميــة، ومــن ثــم فــإن الجرائــم التــي ترتكــب مــن 
الشــخص المعنــوي إنمــا ترتكــب فــي واقــع الأمــر مــن الأشــخاص الممثليــن لــه، ولا جــدال أن ممثل 
تــى لــو كان قــد ارتكبهــا  الشــخصية المعنويــة أو ممثلهــا يســأل جنائيــاً عــن مــا اقتــرف مــن جرائــم، ـ

لصالــح الشــخص المعنــوي ذاتــه، وتكــون المســؤولية هنــا مســؤولية عــن أفعالــه الشــخصية

وإضافــة إلــى قيــام المســؤولية الجنائيــة للأشــخاص الطبيعييــن الذيــن يرتكبــون جرائــم غســل 
الأمــوال باســم الشــخص المعنــوي أو لحســابه، فقــد اتجهــت السياســة الجنائيــة الحديثــة إلــى قيــام 
المســؤولية الجنائيــة للأشــخاص المعنويــة عــن هــذه الجرائــم، وذلــك لمــا لهــذه الجرائــم مــن خطورة 
ــة  ــطة الإجرامي ــت الأنش ــيما إذا كان ــة، لاس ــي للدول ــادي والاجتماع ــن الاقتص ــدد الأم ــرة ته كبي
التــي قــام بهــا الشــخص المعنــوي تتعلــق بجرائــم غســل الأمــوال التــي تعتبــر مــن أخطــر الأفعــال 
ــوك أو  ــات أو بن ــم مؤسس ــاب وباس ــون لحس ــا أشــخاص يعمل ــوم بارتكابه ــد يق ــي ق ــة الت الإجرامي

شــركات يضفــي عليهــا القانــون وصــف )الشــخص المعنــوي(
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ــة  ــوال المرتكب ــل الأم ــة غس ــي لجريم ــوذج القانون ــد النم ــي تحدي ــث ف ــكلة البح ــى مش وتتجل
بواســطة الشــخص المعنــوي فــي القانــون الاتحــادي رقــم )20( لســنة 8)20 فــي شــأن مواجهــة 
جرائــم غســل الأمــوال وتعديلاتــه وبالمقارنــة مــع القانــون رقــم )80( لســنة 2002 بشــأن مكافحــة 
ــم  ــي رق ــل الإرهــاب الأردن ــون مكافحــة غســل الأمــوال وتموي ــه، وقان وغســل الأمــوال وتعديلات
)20( لســنة )202، فكمــا هــو معلــوم أن الجريمــة بصفــة عامــة يرتكبهــا شــخص طبيعــي تتوفــر 

فيــه الإرادة والقصــد والنيــة للقيــام بالســلوك الإجرامــي، وتثــور الإشــكالية هنــا بمدى توفــر الأركان 
يــث الركــن القانونــي والشــرط المفتــرض والركــن المــادي والمعنــوي، فــي  العامــة للجريمــة، مــن ـ
جريمــة غســل الأمــوال بواســطة الشــخص المعنــوي، لا ســيما وأن الجانــي فيهــا شــخص اعتبــاري 
ــي ظــل وجــود عناصــر  ــوي ف ــى الشــخص المعن ــق هــذه الأركان عل ــف تتحق ــس إنســان، فكي ولي

تتعلــق بالقصــد والإرادة والعلــم؟

وتتمثــل أهــداف البحــث فــي بيــان النمــوذج القانونــي لجريمة غســل الأمــوال المرتكبة بواســطة 
الشــخص المعنــوي، مــن خلال بيــان أركانهــا وعناصرهــا وفقــاً للتشــريع الإماراتــي ومقارنــة مــع 

التشــريعين المصــري والأردني.

وتبــرز أهميــة البحــث فــي كونــه يناقــش يستكشــف النمــوذج القانونــي لجريمــة غســل الأمــوال 
ــر أركان  ــب تواف ــة، تتطل ــأن أي جريم ــأنها ش ــة، ش ــذه الجريم ــوي، فه ــخص المعن ــطة الش بواس
أساســية لتصنيفهــا لقيــام المســؤولية الجنائيــة بحــق الجانــي، وفهــم هــذه الأركان مــن شــأنه تحديــد 
الثغــرات التــي مــن الممكــن أن تحيــط بهــذه الجريمــة، الأمــر الــذي مــن شــانه الإســهام فــي تطويــر 

اســتراتيجيات فعالــة لمكافحــة الجريمــة والتصــدي لهــا.

ومــن الدراســات الســابقة فــي هــذا الشــأن: دراســة الشــهري، أبــرار )2020( بعنــوان: 
ــي  ــاب ف ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم ــم غس ــي جرائ ــاري ف ــخص الاعتب ــة للش ــؤولية الجنائي )المس
النظــام الســعودي: دراســة مقارنــة بالقانــون الإماراتــي(. وقــد تعرضــت هــذه الدراســة إلــى أركان 

ــي.  ــون الإمارات ــعودي والقان ــام الس ــاً للنظ ــة وفق ــذه الجريم ه

ــة للشــخص  ــئولية الجنائي ــوان: )المس ــن )6)20( بعن ــد الرـم ــليمان، عب ــة: س ــك دراس وكذل
الاعتبــاري فــي جريمــة غســل الأمــوال دراســة مقارنــة فــي القانــون الســوداني(، وتناولــت فكــرة 
ــي  ــوع هــذه المســئولية فــي جريمــة غســل الأمــوال والت ــة ومــدى درجــة ون الشــخصية الاعتباري

ــدول. ــي فــي تشــريعات ال ــاج للعولمــة وتدخــل النظــام الدول ظهــرت كنت

وأيضــاً دراســة: قلات، ســومية )5)20( بعنــوان: )المســؤولية الجزائيــة للشــخص المعنــوي 
عــن جريمــة تبييــض الأمــوال(، وقــد تناولــت تجريــم ظاهــرة تبييــض الأمــوال بواســطة الشــخص 
ــري  ــه كل مــن المشــرع الجزائ ــا أخــذ ب ــدي أو مســتقل وم ــي تقلي ــوي ســواء بوصــف قانون المعن

والفرنســي واتفاقيــة فيينــا
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وأمــا منهــج البحــث، فقــد اســتعان الباـــث بــثلاث مناهــج، المنهــج الوصفــي: وذلــك فــي نطــاق 
ــي:  ــج التحليل ــوي. والمنه ــر الشــخص المعن ــة عب ــوال المرتكب ــة غســل الأم وصــف أركان جريم
ــة الباـــث تحليــل النصــوص القانونيــة المتعلقــة بهــذه الأركان. والمنهــج  وذلــك فــي إطــار محاول

المقــارن بهــدف مقارنــة مــا أخــذ بــه التشــريع الإماراتــي مقارنــاً بالتشــريع المصــري والأردنــي

ــن  ــاول المبحــث الأول الرك ــن: يتن ــى مبحثي ــه ســيقوم الباـــث بتقســيم خطــة البحــث إل وعلي
القانونــي والشــرط المفتــرض لجريمــة غســل الأمــوال بواســطة الشــخص المعنــوي، وأمــا المبحــث 

الثانــي فقــد خصــص للبحــث فــي الركنيــن المــادي والمعنــوي لهــذه الجريمــة.

المبحــث الأول: الركــن القانونــي والشــرط المفتــرض لجريمــة غســل 
الأمــوال بواســطة الشــخص المعنــوي

ــى تحليــل دقيــق لفهمــه  ــاج إل ــد وشــامل يحت ــة عامــة، مفهــوم قانونــي معق إن الجريمــة، بصف
بشــكل صحيــح. وغســل الأمــوال بواســطة الشــخص المعنــوي لــه أركان أساســية يجــب توافرهــا 
لتصنيفــه علــى أنــه جريمــة، وأـــد هــذه الأركان هــو الركــن القانونــي. ومــن ناـيــة أخــرى، تتطلــب 
ــة تكــون مصــدرًا للأمــوال  ــل بوجــود جريمــة أصلي هــذه الجريمــة وجــود عنصــر مفتــرض يتمث

غيــر المشــروعة. وهــذا مــا ســنتناوله فــي هــذا المبحث،ووفقــاً لمــا يأتــي:

المطلــب الأول: الركــن القانونــي لجريمــة غســل الأمــوال التــي يرتكبهــا الشــخص 
المعنــوي

يعبــر الركــن القانونــي عــن وجــود نــص يحــدد الأفعــال التــي تشــكل جريمــة ويحــدد العقوبــة 
ــا،  ــون له ــل المك ــن الفع ــي يبي ــص قانون ــاك ن ــون هن ــة أن يك ــام الجريم ــا، فيجــب لقي ــررة له المق
ويعيــن العقــاب الــذي يفــرض علــى مرتكبهــا، وبعبــارة أخــرى إن الركــن القانونــي هــو ذات النــص 

القانونــي الــذي يبيــن الفعــل وشــرّع لــه عقوبــة.

ويرتبــط الركــن القانونــي ارتباطــاً وثيقــاً بمبــدأ الشــرعية، لأن كل منهمــا يقــوم علــى مبــدأ "لا 
جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص" وهــو مبــدأ راســخ فــي العديــد مــن الدســاتير والقوانيــن، فقــد نــص 
دســتور دولــة الإمــارات علــى هــذا المبــدأ فــي المــادة )27( منــه والتــي تنــص علــى أنــه: "يحــدد 
ــون  ــل صــدور القان ــرك قب ــم مــن فعــل أو ت ــا ت ــى م ــة عل ــات، ولا عقوب ــم والعقوب ــون الجرائ القان
الــذي ينــص عليهــا". ويقابلهــا نــص المــادة )95( مــن الدســتور المصــري التــي نصــت علــى أنــه: 
ــم  ــة إلا بحك ــع عقوب ــون، ولا توق ــى قان ــاء عل ــة إلا بن ــة ولا عقوب ــخصية، ولا جريم ــة ش "العقوب
قضائــي...". ونصــت عليــه كذلــك المــادة )3( مــن قانــون العقوبــات الأردنــي بقولهــا: "لا جريمــة 
إلا بنــص ولا يقضــى بــأي عقوبــة أو تدبيــر لــم ينــص القانــون عليهمــا ـيــن اقتــراف الجريمــة..."
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 ومــن ثــم فإنــه يترتــب علــى مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات أن القاضــي لا يملــك أن يعاقــب 
ــة غيــر منصــوص عليهــا فــي القانــون أو يختلــف  ــم يجرمــه المشــرع ولا أن يحكــم بعقوب ــى ل عل

نوعهــا أو مقدارهــا عمــا أورده المشــرع فــي النــص القانونــي )عبــد المنعــم، 2000، ص325)

ــة  ــي فــي جريمــة غســل الأمــوال بواســطة الشــخص المعنــوي الصف ويقصــد بالركــن القانون
غيــر المشــروعة والتــي تضفــي عليهــا فــي ـــال توافــرت أمــران، الأول: خضــوع الســلوك فــي 
جريمــة غســل الأمــوال لنــص التجريــم يحــدد فــي التشــريع عقابــاً للشــخص المعنــوي الــذي يقــوم 
ــدم وجــود ســبب  ــث إن ع ــة، ـي ــباب الإباـ ــن أس ــبب م ــه لس ــدم خضوع ــة ع ــي: صف ــه. والثان ب
الإباـــة شــرط أساســي لكــي تتصــف هــذه الجريمــة بالصفــة غيــر المشــروعة التــي أســبغها عليهــا 

ــي، 2003، ص68) ــم. )العادل ــص التجري ن

ووفقــا للأصــل العــام فــإن الشــخص الطبيعــي يكــون محــل المســاءلة عــن كافــة الجرائــم التــي 
يقــدم علــى ارتكابهــا والمنصــوص عليهــا فــي القوانيــن العقابيــة، أمــا بخصــوص الشــخص المعنوي 

فهنــاك اخــتلاف فــي التشــريعات ـــول نطــاق الجرائــم التــي يســأل عنهــا، وذلــك وفقــاً لاتجاهيــن:

أولاً- الاتجاه نحو تعميم مسؤولية الشخص المعنوي عن كافة الجرائم 

ــوي  ــة للشــخص المعن ــرار المســؤولية الجزائي ــة نحــو إق اتجهــت بعــض التشــريعات الجزائي
عــن كافــة مــا يرتكبــه الأشــخاص الطبيعيــون الممثلــون لــه مــن جرائــم باســمه ولحســابه 
)مقبــل،2005،ص273(. وبالمقابــل فهنــاك جرائــم لا يتصــور ارتكابهــا مــن قبــل الشــخصية 
ــة، فلا  ــم الخاص ــذه الجرائ ــة ه ــراً لطبيع ــم، نظ ــدأ التعمي ــى مب ــتثناءات عل ــد اس ــة، فتوج المعنوي
ــإن  ــك ف ــى ذل ــة إل ــان، إضاف ــن إنس ــع إلا م ــا لا تق ــرض كونه ــم الع ــه لجرائ ــثلاً ارتكاب يتصــور م
ــة شــهادة  ــة خاصــة كجريم ــا ذات وضعي ــوي لأنه ــا الشــخص المعن ــم أخــرى لا يســأل عنه جرائ

الــزور، لأنهــا لا تصــدر إلا مــن شــخص طبيعــي. )عبــد الرـمــن، 2004، ص)6)

ـــخص  ـــة للش ـــؤولية الجزائي ـــرر المس ـــا ق ـــاه عندم ـــذا الاتج ـــي به ـــرع الإمارات ـــذ المش ـــد أخ وق
المعنـــوي عـــن كافـــة الجرائـــم التـــي يرتكبهـــا ممثليـــه أو مـــن يقـــوم علـــى إدارتـــه أو وكلاؤه لحســـابه 
ـــم  ـــات رق ـــات الاتحـــادي والعقوب ـــم والعقوب ـــاً لنـــص المـــادة )66( مـــن قانـــون الجرائ أو باســـمه، وفق
ـــن  ـــادة )74( م ـــص الم ـــي ن ـــك، ف ـــي كذل ـــرع الأردن ـــه المش ـــذ ب ـــا أخ ـــو م ـــنة )202. وه ))3( لس

ـــدأ  ـــذا المب ـــم يأخـــذ المشـــرع المصـــري به ـــن ل ـــي ـي ـــم )6)( لســـنة 960)، ف ـــات رق ـــون العقوب قان
ـــي  ـــرع الأردن ـــي والمش ـــرع الإمارات ـــن المش ـــا أن كل م ـــظ هن ـــص. والملاـ ـــذ بالتخصي ـــا أخ وإنم
ـــه أو وكلاؤه  ـــا ممثلي ـــي يرتكبه ـــم الت ـــة الجرائ ـــن كاف ـــاءلة ع ـــوي للمس ـــا الشـــخص المعن ـــد أخضع ق
ـــد جـــاء  ـــذا التحدي ـــط، وه ـــة والمصـــادرة فق ـــه بالغرام ـــة علي ـــد ــــددا العقوب ـــا ق ـــه، إلا أنهم أو مديري
ليتوافـــق مـــع طبيعـــة الشـــخص المعنـــوي، ـيـــث لا يمكـــن تطبيـــق بعـــض العقوبـــات التـــي تفُـــرض 

ـــه. ـــي علي ـــى الشـــخص الطبيع عل
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ثانياً- الاتجاه نحو تخصيص مسؤولية الشخص المعنوي

علــى عكــس الاتجــاه الســابق، هنــاك اتجــاه تشــريعي يحــدد الجرائــم التــي يســال عنها الشــخص 
المعنــوي، أي يحصــر مســؤوليته عــن جرائــم معينــة بنصــوص صريحــة )ريــاض، 2000، 
ص03)(. مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار ضــرورة توافــر الشــروط العامــة لمســؤولية الشــخص 
ــة للشــخص  ــم، أي أن المســؤولية الجزائي ــك الجرائ ــول بمســؤوليته عــن تل ــة للق ــوي الجزائي المعن

ــا تكــون محــددة ومشــروطة. ــوي هن المعن

ــن  ــم يتضم ــث ل ــريع المصــري، ـي ــاه التش ــذا الاتج ــذت به ــي أخ ــريعات الت ــن التش ــن بي وم
قانــون العقوبــات نصــاً عامــاً يقــرر المســؤولية الجنائيــة للشــخص المعنــوي، فلا يجــوز مســاءلته 
ــاً إلا فــي الأـــوال الاســتثنائية المنصــوص عليهــا فــي بعــض القوانيــن الخاصــة، وتقتصــر  جنائي

ــر، 2000، ص3))) ــه )الصغي ــي تكوين ــن ف ــى الأعضــاء الداخلي المســؤولية عل

ــون  ــي القان ــاً ف ــر جلي ــن يظه ــذا الرك ــد أن ه ــة، نج ــذه الجريم ــي له ــن القانون ــودة للرك وبالع
الخــاص بمكافحــة غســل الأمــوال فــي الإمــارات والقوانيــن محــل المقارنــة، ـيــث أورد المشــرع 
الإماراتــي نصــاً واضحــاً وصريحــاً يحمــل الشــخص المعنــوي المســؤولية الجزائيــة عــن جرائــم 
غســل الأمــوال، وذلــك فــي المــادة )4( مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )20( لســنة 8)20 فــي 
شــأن مواجهــة جرائــم غســل الأمــوال. وقــد أخــذ المشــرع المصــري بمبــدأ التخصيــص عندمــا نــص 
علــى مســؤولية الشــخص المعنــوي بصــورة غيــر مباشــرة فــي القانــون رقــم )80( لســنة 2002 
بشــأن مكافحــة وغســل الأمــوال ونصــت فــي المــادة )6)( منــه علــى تحمــل المســؤولية مــن قبــل 
الشــخص المســؤول عــن الإدارة الفعليــة للشــخص المعنــوي. وقــد كان موقــف المشــرع الأردنــي 
يــث نــص علــى هــذه الجريمــة فــي الفقــرة )أ( مــن المــادة  متوافقــاً مــع موقــف المشــرع الإماراتــي، ـ

)32( مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال رقــم 20 لســنة )202.

وهــذا يعنــي أن التشــريع الإماراتــي والتشــريعات محــل المقارنــة قــد ضمنــت القوانيــن الخاصة 
بمكافحــة جريمــة غســل الأمــوال نصوصــاً قانونيــة صريحــة تحــدد الجريمــة والعقوبــة المقــررة، 

وبذلــك يتحقــق الركــن القانونــي لهــذه الجريمــة.
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ــوال بواســطة الشــخص  ــة غســل الأم ــرض لجريم ــي: الشــرط المفت ــب الثان المطل
ــوي المعن

يشــير الشــرط المفتــرض إلــى مــا يســتلزمه النــص الجزائــي مــن شــروط أوليــة يؤثــر توافرهــا 
أو تخلفهــا فــي الجريمــة وجــوداً وعدمــا؛ً إذ لا يتصــور الحديــث عــن الركنيــن المــادي والمعنــوي 
فــي جريمــة غســل الأمــوال المرتكبــة بواســطة الشــخص المعنــوي إلا بعــد الوقــوف علــى العنصــر 

المفتــرض فيهــا وهــو مــا يعــرف بالجريمــة الأوليــة أو الأصليــة )الشــمري، )202، ص288)

ولكـي تثبـت المسـؤولية الجنائيـة للشـخص المعنـوي عـن جريمـة غسـل الأمـوال ينبغـي وجود 
شـرط مفتـرض يعُتبـر عـاملاً أساسـياً للإدانـة بالجريمـة، وهـو أن يرتكـب الشـخص المعنـوي مـن 
خلال ممثليـه أو وكلائـه أو مديريـه ابتـداءً جريمـة ينتـج عنهـا أمـوال غيـر مشـروعة، ثـم القيـام 
بجريمـة أخـرى لإضفـاء صفـة المشـروعية على تلـك الأموال. وبمعنـى آخر، يجـب أن يكون هناك 
ارتبـاط وثيـق بيـن الجريمـة الأوليـة التـي أنتجت الأمـوال غير المشـروعة وجريمة غسـل الأموال.

وتعــرف الجريمــة الأصليــة بأنهــا أي نشــاط إجرامــي، ســواء بالفعــل أو الامتنــاع، تحصلــت 
عبــره الأمــوال التــي ارتبــط بهــا محــل جريمــة غســل الأمــوال، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، 

وهــي بمثابــة الشــرط المفتــرض، الــذي يمثــل واقعــة قانونيــة )أـمــد، 2003، ص82)

ووجود الجريمة الأصلية )الأولية( يعد شرطاً لازماً لقيام جريمة غسل الأموال، لكون الغسل 
يدور وجوداً وعدماً مع وجود جريمة نتج عنها أموال غير مشروعة، فإن وجدت الجريمة الأولية 
نهضت المسؤولية الجزائية على الشخص المعنوي الذي يقوم بأنشطة غسل تلك الأموال الناتجة 
أنه  فعندها لا يتصور وجود جريمة غسل الأموال، ذلك  الجريمة الأولية  انعدام  عنها، وفي ـال 

ينبغي لقيامها أن تكون الأموال ناشئة عن جريمة سابقة على عمليات الغسل.

ويــرى البعــض بأنــه لا يكفــي وقــوع جريمــة أصليــة كشــرط مفتــرض فــي هــذه الجريمــة، بــل 
ينبغــي وجــود متحــصلات نتجــت عــن تلــك الجريمــة الأصليــة، أي أن يكــون هنــاك مــال اكتســب 
ــع، 2022، ص365(.ومــن وجهــة نظــر الباـــث أن هــذا الشــرط  ــة )المدف مــن الجريمــة الأصلي

بديهيــاً، فــإذا لــم ينتــج عنهــا مــالاً فإنــه بطبيعــة الحــال لا ترتكــب جريمــة الغســل بالأصــل

ويثـار التسـاؤل هنـا ـول نـوع الجريمة الأصليـة المطلوبة لقيام هذه الجريمـة، فهل كل جريمة 
تصلـح أن أساسـاً لقيـام جريمـة غسـل الأموال، أم أن هنـاك جرائم معينة ينبغي قيامهـا لهذه الغاية؟

ونجيــب علــى هــذا التســاؤل مــن خلال توضيــح نــوع الجريمــة الأصليــة التــي ـددهــا المشــرع 
ــة كعنصــر  ــة أصلي ــود جريم ــي وج ــترط المشــرع الإمارات ــوال، فاش ــل الأم ــة غس ــق جريم لتحق
مفتــرض لتجريــم غســل الأمــوال بواســطة الشــخص المعنــوي، وقــد قــام بتعريــف الجريمــة 
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الأصليــة فــي المــادة ))( القانــون رقــم )20( لســنة 8)20 بأنهــا: "كل فعــل يشــكل جنايــة أو جنحــة 
وفقــاً للتشــريعات النافــذة فــي الدولــة، ســواء ارتكــب داخــل الدولــة أو خارجهــا متــى كان معاقبــاً 
عليــه فــي كلتــا الدولتيــن". ونــص كذلــك فــي الفقــرة ))( مــن المــادة )2( مــن ذات القانــون علــى 
أنــه: "يعــد مرتكبــا جريمــة غســل الأمــوال كل مــن كان عالمــاً بــأن الأمــوال متحصلــة مــن جنايــة 
ــم  ــى ســبيل الحصــر الجرائ ــن عل ــم يعي ــي ل ــا أن المشــرع الإمــاراتـ أو جنحــة...". والملاـــظ هن
لأصليــة التــي تمثــل العنصــر المفتــرض لجريمــة غســل الأمــوال وإنمــا اشــترط أن تكــون متحصلــة 
مــن جنايــة أو جنحــة. فــي ـيــن نلاـــظ أن أنــه قــرر فــي نــص الفقــرة )2( مــن المــادة )2( علــى 
اعتبــار جريمــة الغســل مســتقلة، فمعاقبــة المرتكــب للجريمــة الأصليــة لا تمنــع مــن معاقبتــه علــى 
ــة  ــتوجب إدان ــة، ولا يس ــة العقوب ــن ناـي ــاً م ــة قانوني ــة منفصل ــل، أي أن كل جريم ــة الغس جريم
المتهــم فــي الجريمــة الأوليــة. )فضــل ౫ಋ، 2020، ص48 - 49(. وتشــمل الجرائــم الأصليــة 
الأنشــطة الإجراميــة التــي تمــت فــي دولــة أخــرى، والتــي تمثــل جريمــة فــي تلــك الــدول، وكانــت 

ــة. )الناعــور، 2023، ص0)6) ــو ارتكبــت داخــل الدول ــة ل ستشــكل جريمــة أصلي

ــي  ــديلات الت ــي التع ــى ف ــد أن المشــرع المصــري تبن ــة، نج ــي التشــريعات محــل المقارن وف
أجراهــا علــى القانــون رقــم )80( لســنة 2002 الاتجــاه الموســع لنطــاق الجريمــة الأصليــة، بحيــث 
يــث قــام بتعريــف الجريمــة الأصليــة فــي  تتســع لأي نشــاط أو فعــل يعتبــر جريمــة بنــص القانــون، ـ
المــادة ))( علــى أنهــا: "كل فعــل يشــكل جنايــة أو جنحــة بموجــب القانــون المصــري". وجــاء فــي 
نــص المــادة )2( أنــه: "يعــد مرتكبــاً لجريمــة غســل الأمــوال كل مــن علــم أن الأمــوال أو الأصــول 
متحصلــة مــن جريمــة أصليــة". ومفــاد ذلــك أن المشــرع المصــري قــد عــدل عــن موقفــه الســابق 
بتضييــق نطــاق الجرائــم الأصليــة واتبــع منهجــاً مغايــراً تمامــاً واعتبــر أي جنايــة أو جنحــة ينتــج 

عنهــا متحــصلات يمكــن أن تكــون جريمــة أصليــة أوليــة لجريمــة غســل الأمــوال

وأمــا عــن موقــف المشــرع الأردنــي فقــد جــاء مشــابهاً لموقــف المشــرعين الإماراتــي 
والمصــري، ـيــث عــرف الجريمــة الأصليــة فــي المــادة )2( مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال 
بأنهــا: "أي جنايــة أو جنحــة معاقــب عليهــا وفقــا للتشــريعات النافــذة". وأوضــح المشــرع الأردنــي 
فــي الفقــرة )أ( مــن المــادة )3( مــن ذات القانــون أنــه: "يعــد مرتكبــاً لجريمــة غســل الأمــوال كل 
شــخص يعلــم بــأن الأمــوال متحــصلات جريمــة أصليــة وســواء ارتكــب الجريمــة الأصليــة ام لا".

وفيمـا يتعلـق باشـتراط ثبـوت إدانـة الشـخص مرتكـب الجريمـة الأصليـة، فقـد كان المشـرع 
الإماراتـي واضحـاً فـي هـذه المسـألة فنصـت الفقـرة )3( مـن المـادة )2( مـن القانـون رقـم )20) 
لسـنة 8)20 علـى أن: "لا يشـترط ـصـول الإدانـة بارتـكاب الجريمـة الأصليـة لإثبـات المصـدر 
غيـر المشـروع للمتحـصلات". وكذلك لم يشـترط المشـرع الأردنـي ثبوت إدانة الشـخص المعنوي 
بارتـكاب الجريمـة الأصليـة، وإنمـا اكتفـى بوجـود أدلة تثبت أن هـذه الأموال متحصلـة من جريمة، 
ـيـث نـص فـي الفقـرة )ب( من المـادة )2( من قانون مكافحة غسـل الأموال وتمويـل الإرهاب رقم 
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20 لسـنة )202 علـى أن: "عنـد إثبـات أن الأمـوال هي متحصلات جريمة فلا يشـترط أن يكون قد 

تـم إدانـة شـخص بارتـكاب الجريمـة الأصليـة". وبالرجـوع للتشـريع المصـري نلاـظ أنـه لم يحدد 
فـي النـص القانونـي فيمـا إذا كان يشـترط ثبـوت إدانـة هـذا الشـخص بارتـكاب الجريمـة الأصلية أم 

أنـه يكتفـى بإثبـات أن الأمـوال المتحصلـة مصدرهـا جريمة.

وبمقارنــة مــا أخــذ بــه المشــرع الإماراتــي والتشــريعات محــل المقارنــة نتوصــل إلــى نتيجــة 
أساســية، مفادهــا اتخاذهــم مواقــف متشــابهة تجــاه العنصــر المفتــرض فــي جريمــة غســل الأمــوال 
المرتكبــة بواســطة الشــخص المعنــوي، وقــد عبــر كل مــن المشــرع الإماراتــي والمصــري 
والإماراتــي عــن هــذا العنصــر بالجريمــة الأصليــة المتمثلــة بــأي جنايــة أو جنحــة معاقبــاً عليهــا، 
وهــو اتجــاه يوســع مــن الجرائــم الأصليــة التــي تصلــح لأن تكــون أرضيــة لجريمــة غســل الأمــوال.

إلا أننــا وباســتقراء النصــوص القانونيــة فــي التشــريعات محــل المقارنــة نلاـــظ أن كل مــن 
ــي  ــة لك ــة الأصلي ــة الشــخص بالجريم ــترطا إدان ــم يش ــي ل ــرع الأردن ــي والمش ــرع الإمارات المش
تصلــح كأســاس لجريمــة غســل الأمــوال، وإنمــا تــم الاكتفــاء بثبــوت أن هــذه الأمــوال متحــصلات 
جنايــة أو جنحــة دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار ثبــوت إدانــة الشــخص فــي الجريمــة الأصليــة، وأمــا 

ــم يحــدد فيمــا إذا كان يشــترط الإدانــة أم لا. المشــرع المصــري فل

ــام غســل الأمــوال صــدور ـكمــاً يديــن الفاعــل  ــه لا يشــترط لقي ــك يــرى الباـــث أن وفــي ذل
ــوى  ــة الدع ــم إقام ــم يت ــو ل ــرة ول ــوال متواف ــل الأم ــة غس ــر جريم ــة، فتعتب ــة الأصلي ــي الجريم ف
ــدم  ــه لع ــة ببراءت ــت المحكم ــا وـكم ــم تحريكه ــة، أو أن ت ــة الأصلي ــة الفاعــل للجريم ــي مواجه ف
كفايــة الأدلــة، ذلــك لأن ملاـقــة الأمــوال غيــر المشــروعة محــل الجريمــة الأصليــة هــي عمليــة 
صعبــة ومعقــدة، فغســيل الأمــوال يتضمــن عــادةً عــدة مراـــل، ويتــم تجزئــة الأمــوال وتحويلهــا 
عبــر ـســابات متعــددة ومصــارف ماليــة مختلفــة، هــذا يجعــل مــن الصعــب تتبــع مســار الأمــوال 
وتحديــد مصدرهــا الحقيقــي، كمــا أن الجنــاة يســتغلون البنيــة التحتيــة الماليــة المتاـــة لنقــل الأمــوال 
بســهولة، مثــل اســتخدام البنــوك والشــركات الماليــة ووكلاء التحويــل الدولــي، إضافــة إلــى تقنيــات 
التشــفير والتكنولوجيــا الرقميــة الحاليــة تمكــن الجنــاة مــن إجــراء عمليــات تحويــل الأمــوال بســرية 
ــر  ــة أكث ــح مهمــة التعقــب والملاـق ــر الحــدود، يمكــن أن تصب ــل الأمــوال عب ــر، وعندمــا تنتق أكب
صعوبــة بســبب الفــروق فــي التشــريعات والقوانيــن بيــن الــدول، وهــذا كلــه يتطلــب فــي الواقــع عدم 
اشــتراط إدانــة الجانــي فــي الجريمــة الأصليــة لقيــام جريمــة غســل الأمــوال، وإنمــا يكتفــى بثبــوت 

أن هــذه الأمــوال متحصلــة مــن جريمــة
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ــوال  ــة غســل الأم ــوي لجريم ــادي والمعن ــان الم ــي: الركن ــث الثان المبح
ــوي ــخص المعن ــطة الش بواس

ينبغــي لقيــام المســؤولية الجنائيــة لجريمــة غســل الأمــوال بواســطة الشــخص المعنــوي ينبغــي 
توفــر الركــن المــادي الــذي يتعلــق بالســلوك الإجرامــي والنتيجــة وعلاقــة الســببية، ومــن ثــم يأتــي 
ــزم  ــي الع ــن النظــر ف ــذا الرك ــة، ويشــمل ه ــكاب الجريم ــة ارت ــق بني ــذي يتعل ــوي ال ــن المعن الرك
والنيــة الجنائيــة والعنصــر النفســي. لــذا، يتعيــن البحــث فــي هذيــن الركنيــن، وبيــان مــدى تحققهمــا 

علــى الشــخص المعنــوي فــي هــذه الجريمــة، وذلــك كمــا يأتــي:

المطلب الأول: الركن المادي لجريمة غسل الأموال بواسطة الشخص المعنوي

ــي  ــل ف ــن أن يدخ ــا يمك ــا، أي كل م ــوس له ــع الملم ــو "الواق ــة ه ــادي لأي جريم ــن الم الرك
بنيانهــا ويكــون لــه طبيعــة ماديــة تســتطيع الحــواس إدراكــه، فلا تقــوم أي جريمــة دون قيــام الركــن 
المــادي لهــا، ولا يســأل أي شــخص عــن فعــل صــدر منــه، إلا إذا كان هــذا الفعــل ممــا قــام القانــون 

بتجريمــه". )العمــري، 2006، ص57)).

وجريمــة غســل الأمــوال بواســطة الشــخص المعنــوي، لا تقــوم إلا بتوافــر العناصــر المؤلفــة 
لهــا ومــن بينهــا الركــن المــادي، ولكــن الصعوبــة فــي بحــث عناصــر الركــن المــادي تكمــن فــي 
يــث يرتبــط وجــود الجريمــة بوجــود  الطبيعــة الخاصــة للنشــاط فــي مثــل هــذا النــوع مــن الجرائــم، ـ
ــرة،  ــتعانة بالخب ــان الاس ــي معظــم الأـي ــب ف ــذا النشــاط يتطل ــى أن ه ــة، علاوة عل ــة أصلي جريم
ــأن هــذا الســلوك يشــكل جريمــة غســل أمــوال اســتناداً  ليتمكــن قاضــي الموضــوع مــن التحقــق ب

لأـــكام قانــون مكافحــة غســل الأمــوال، أم أنــه نشــاط إجرامــي تابــع لجريمــة أخــرى

وقــد نــص المشــرع الإماراتــي علــى الركــن المــادي للجريمــة بصفــة عامــة فــي المــادة )32) 
مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات لســنة )202 بقولــه: "يتكــون الركــن المــادي للجريمــة مــن نشــاط 
ــاً  ــاع مجرم ــكاب أو الامتن ــذا الارت ــى كان ه ــل مت ــن فع ــاع ع ــل أو الامتن ــكاب فع ــي بارت إجرام
ــطة الشــخص  ــق فــي الركــن المــادي لجريمــة غســل الأمــوال المرتكبــة بواس قانونــاً". وللتعم
ــلوك  ــي: الس ــة وه ــذه الجريم ــادي له ــن الم ــي عناصــر الرك ــا البحــث ف ــدر بن ــه يج ــوي فإن المعن

ــة: ــاً للمحــاور التالي ــك وفق ــة الســببية، وذل ــة والعلاق ــي و النتيجــة الإجرامي الإجرام
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أولاً- السلوك الإجرامي:

أي  الجاني،  لفعل  نتيجة  المحسوس  العالم  في  يظهر  الذي  المادي  الشكل  إلى  السلوك  ويشير 
ماديات الجريمة التي يمكن إدراكها بالحواس من أفعال إجرامية )سمير ـسين العذري، 8)20، 
ص234(. وهو ما يسمى بالفعل أو النشاط المجرم الذي يحول الجريمة من مجرد النية إلى التنفيذ 
تنفذ  وأفعال  تتجسد في ـركات  للجاني،  ملموسة  إرادة  يتم عبر  السلوك  النوع من  العملي، وهذا 
بشكل متعمد، وكما يمكن أن ينسب هذا السلوك للشخص الطبيعي، فإنه من المتصور كذلك نسبته 
يقومون  يمثله أشخاص طبيعيين  المعنوي كيان  الشخص  أن  اعتبار  المعنوي، على  الشخص  إلى 
بتمثيله والتصرف باسمه ولمصلحته وبوسائله، فالمدير هو العقل المدبر، والأعضاء هم يده، وإن 
أي تصرف أو سلوك يتخذه أي فرد يمثل هذا الكيان ويعمل نيابة عنه ينسب إلى هذا الكيان ويمكن 

مساءلته قانونية بشأنه )محفوظ، 2009، ص20)).

دد السـلوك الإجرامي لجريمة غسـل الأموال،  وفي التشـريع الإماراتي نلاـظ أن المشـرع قد ـ
سـواء كان مرتكبهـا شـخص طبيعـي أو معنـوي، وذلـك فـي الفقـرة ))( مـن المـادة )2( مـن القانون 
رقـم )20( لسـنة 8)20 فـي شـأن مواجهـة جرائـم غسـل الأمـوال، فيمـا ــدد المشـرع المصـري 
صـور السـلوك الإجرامـي لهـذه الجريمـة فـي المـادة )2( مـن قانـون مكافحة غسـل الأمـوال. وـدد 
المشـرع الأردنـي تلـك الصـور في نص الفقـرة )أ( من المادة )3( من قانون مكافحة غسـل الأموال.

ومــن خلال اســتقراء جوهــر هــذه النصــوص، نلاـــظ أن التشــريع الإماراتــي والتشــريعات 
ــول تحويل  يــث المضمــون فــي صــور الســلوك، فهــي تتمحــور ـ محــل المقارنــة قــد تشــابهت مــن ـ
الأمــوال أو نقلهــا أو أداء أي عمليــة بقصــد إخفــاء أو تمويــه مصدرهــا غيــر المشــروع، أو إخفــاء 
أو تمويــه ـقيقــة المتحــصلات، أو مصدرهــا، أو مكانهــا، أو طريقــة التصــرف فيهــا، أو ـركتهــا، 
أو ملكيتهــا، أو الحقــوق المتعلقــة بهــا، إضافــة إلــى الاكتســاب أو الحصــول علــى المتحــصلات عنــد 

تســلمها. واســتناداً لذلــك ســنتعرض فيمــا يلــي إلــى هــذه الصــور بالشــرح والتحليــل:

تحويــل أو نقــل أو إجــراء أي عمليــة علــى المتحصــلات بقصــد إخفــاء أو تمويــه . 1
مصدرهــا غيــر المشــروع: 

وردت هـذه الصـورة فـي البنـد )أ( مـن الفقـرة ))( مـن المـادة )2( مـن القانـون الإماراتـي رقم 
)20( لسـنة 8)20 ، وفـي البنـد )أ( مـن المـادة )2( مـن القانـون المصري رقم )80( لسـنة 2002، 

والبنـد )أ( مـن المـادة )3( مـن القانـون الأردنـي رقـم 20 لسـنة )202 لمكافحة غسـل الأموال

وفي هذه الصورة قد يقوم ممثلي الشخص المعنوي أو مديريه أو وكلاؤه بتحويل أو نقل الأموال 
غير المشروعة بواسطة العمليات المصرفية بقصد تغيير شكلها إلى أموال مشروعة، ويستوي أن 
الغرض من هذا  يكون  أن  فالمهم  أو غير مصرفي،  الحالة مصرفي  التحويل في هذه  فعل  يكون 
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التحويل هو تحويل الأموال المتحصلة من جريمة في شكل آخر )قشقوش، 2002، ص23(. ومن 
المتصور أن يتركب أكثر من فعل من الأفعال الواردة في هذه الصورة معاً، إلا أنه لا بد من أن ترد 

هذه الأفعال على متحصلات من إـدى الجنايات أو الجنح. )البقمي، 3)20، ص93).

والملاـــظ هنــا إشــارة المشــرع الإماراتــي، والتشــريعات محــل المقارنــة، إلــى هــذه الصــورة، 
دون الإشــارة إلــى التقنيــات المســتحدثة التــي مــن الممكــن اســتخدامها فــي عمليــة النقــل والتحويــل، 
وخاصــة التحــويلات الإلكترونيــة، لا ســيما وأن الشــخص المعنــوي لــه كيانــه واســتقلاله المالــي، 
فمــن يتصــور أن يقــوم بارتــكاب هــذه الصــورة عبــر اســتغلاله لشــخصيته القانونيــة، فيقــوم 
باســتخدام الوســائل الإلكترونيــة لتحويــل ونقــل الأمــوال غيــر المشــروعة بهــدف غســلها، ومثــال 
هــذه الوســائل اســتخدام العــملات الرقميــة، خصوصــاً فــي ظــل الطابــع المجهــول وارتبــاط البعــض 
ــخص  ــوم الش ــرح، 9)20، ص743(، فيق ــوال )ف ــل الأم ــة كغس ــطة إجرامي ــا بأنش ــن معاملاته م
ــة.  ــة والقانوني ــة المالي ــداً عــن الرقاب المعنــوي باســتخدامها لتحويــل الأمــوال غيــر المشــروعة بعي
ــص  ــث الن ــة تحدي ــل المقارن ــريعات مح ــي والتش ــرع الإمارات ــى المش ــث عل ــى الباـ ــك يتمن ولذل

القانونــي الخــاص بهــذه الصــورة وتضميــن التحــويلات الإلكترونيــة لهــا

إخفــاء أو تمويــه حقيقــة المتحصــلات أو مصدرهــا أو مكانهــا أو طريقــة التصــرف فيهــا . 2
أو حركتهــا أو ملكيتهــا أو الحقــوق المتعلقــة بهــا

وردت الصـورة فـي البنـد )ب( مـن الفقـرة ))( مـن المـادة )2( مـن القانـون الإماراتـي، وفـي 
البنـد )ب( مـن المـادة )2( مـن القانـون المصـري، والبند )ب( مـن المادة )3( مـن القانون الأردني، 
ويقصـد بفعـل الإخفـاء مـا يقـوم بـه الجانـي للحيلولـة دون كشـف ـقيقـة مصـدر الأمـوال غيـر 
المشـروعة فـي الجريمـة الأصليـة التـي تم تحصيـل الأموال محل الإخفـاء منها )قشـقوش، 2002، 
ص326(. ولقيـام فعـل الإخفـاء ينبغـي أن يقـوم الشـخص المعنـوي باسـتخدام أيـة وسـيلة لإبعـاد 
الأنظـار وطمـس الأصـل للتغطيـة علـى المصـدر الحقيقـي للأمـوال غيـر المشـروعة المكتسـبة من 

الجريمـة الأصليـة، لتظهـر وأنهـا ممتلـكات أو عائـدات متحصلـة مـن أعمـال مشـروعة

وأمــا تمويــه ـقيقــة المتحــصلات فهــو يتضمــن إنشــاء مصــدر زائــف وقانونــي للأمــوال غيــر 
المشــروعة، مثــل إدراجهــا فــي أربــاح مشــروعة تتأتــى مــن نشــاط شــركة قانونيــة معتــرف بهــا، 
ممــا يجعــل هــذه الأمــوال تبــدو وكأنهــا أربــاح قانونيــة تــم الحصــول عليهــا نتيجــة نشــاط شــركة 

قانونيــة مشــروع )شــافي، )200، ص45)

وفي الواقع، فإن النصوص القانونية قد اشتملت على صور متنوعة ومتعددة للسلوك الإجرامي 
في جريمة غسل الأموال، وتضمنت عدة صور ملحقة بفعل الإخفاء أو التمويه، فبالإضافة إلى إخفاء 
أو تمويه ـقيقة المتحصلات، قام المشرع بإضافة صور أخرى، من بينها إخفاء أو تمويه مصدر أو 

مكان المتحصلات أو طريقة التصرف فيها أو ـركتها أو الحقوق المتعلقة بها.
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إلا أن المشــرع الإماراتــي، والتشــريعات محــل المقارنــة، لــم يشــيروا إلــى الأنمــاط الســلوكية 
التمويــه، وهــذه الأنمــاط  التكنولوجيــة فــي عمليــة الإخفــاء أو  المتعلقــة باســتخدام الوســائل 
المتطــورة أصبحــت تســتخدم بشــكل واســع فــي وقتنــا الحالــي، فقــد يقــوم الشــخص المعنــوي ككيــان 
ــر بنــوك  ــد عب ــة بالغــة التعقي ــة فــي إجــراء عمليــات مصرفي مســتقل باســتغلال شــخصيته القانوني
الإنترنــت فــي تمويــه وإخفــاء ـقيقــة المتحــصلات، فــكان مــن الأفضــل إشــارة التشــريع الإماراتــي 
ــن  ــورة م ــه كص ــاء أو التموي ــة للإخف ــائل التكنولوجي ــتخدام الوس ــى اس ــة إل ــريعات المقارن والتش

صــور الســلوك الإجرامــي لهــذه الجريمــة

اكتسا	 أو حيازة أو استخدام المتحصلات عند تسلمها:. 3

وردت الصــورة فــي البنــد )ج( مــن الفقــرة ))( مــن المــادة )2( مــن القانــون الإماراتــي، وفــي 
البنــد )ب( مــن المــادة )2( مــن القانــون المصــري، والبنــد )ج( مــن المــادة )3( مــن القانــون الأردنــي 
ــى المــال، ولا  ــم 20 لســنة )202 لمكافحــة غســل الأمــوال. ويقصــد بالاكتســاب الحصــول عل رق
يشــترط أن يكــون المــال قــد تحصــل مــن الجريمــة مباشــرة، فيمكــن أن يكــون المــال قــد تحصــل 
ــاط  ــة، أي النش ــة الأولي ــن الجريم ــة م ــوال المتحصل ــتثمار الأم ــج اس ــر، كنات ــر مباش ــق غي بطري
الإجرامــي الســابق فاكتســب الأمــوال المتحصــل عليهــا مــن الجرائــم )إبراهيــم، 0)20، ص44). 
ــلطان  ــون س ــي أن يك ــك والاختصاص،فيكف ــبيل المل ــى س ــال عل ــتئثار بالم ــازة الاس ــد بالحي ويقص

الشــخص مبســوط علــى المــال ولــو لــم يكــن فــي ـيازتــه الماديــة )إبراهيــم، 0)20، ص45).

والملاـــظ هنــا أن المشــرع الإماراتــي والتشــريعات محــل المقارنــة لــم تتوقــف أمــام اكتســاب 
ــم  ــا ت ــإذا م ــازة، ف ــى فعــل الحي ــك عل ــا اشــتملت كذل ــر المشــروعة، وإنم ــك المتحــصلات غي وتمل
ضبــط متحــصلات غيــر مشــروعة فــي ـيــازة شــخص مــا، فإنــه يعتبــر مرتكبــاً لهــذه الجريمــة، 
ــي  ــا تكف ــازة وـده ــا الحي ــروعة، فهن ــر مش ــصلات غي ــذه المتح ــأن ه ــاً ب ــون عالم ــرط أن يك بش
ــدم  ــم بع ــع العل ــا م ــوال أو ـمله ــى الأم ــة الاســتيلاء عل ــة، وأن عملي لاســتكمال الأركان الإجرامي
مشــروعيتها كافــي للملاـقــة الجزائيــة، وكذلــك اســتخدام المتحــصلات غيــر المشــروعة، فــكل مــن 
يقــدم علــى القيــام بعمليــات متنوعــة، ومتعــددة، أو أي عمليــات أخــرى تحصــل مــن جــراء اســتخدام 

هــذه الأمــوال، يعاقــب ـتــى ولــو لــم يســاهم أصلاً فــي تهريبهــا وقــد اكتفــى باســتثمارها.

مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة. 4

أكد كل من المشـرع الإماراتي والمصري والأردني اعتبار من قام بمسـاعدة مرتكب الجريمة 
يـث نـص المشـرع الإماراتـي على  الأصليـة علـى الإفلات مـن العقوبـة مرتكبـاً أصليـاً للجريمـة، ـ
ذلـك فـي البنـد )د( مـن الفقـرة ))( مـن المـادة )2( القانون رقم )20( لسـنة 8)20 في شـأن مواجهة 
جرائـم غسـل الأمـوال، وفـي هـذه الصـورة أكد المشـرع على اعتبـار كل من قام بالمسـاعدة في نقل 
أو تحويـل متحـصلات الجريمـة الأصليـة أو قـام بإخفـاء أو تمويـه الطبيعة الحقيقيـة للمتحصلات أو 
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اكتسـابها أو ـيازتهـا أو اسـتخدامها يعـد فـاعلاً أصليـاً، وفي ذلـك خروجاً عن الأصـول العامة التي 
اعتبرت هذه المسـاعدة نشـاطاً إجرامياً للشـريك وليس للفاعل الأصيل. فيما أكد المشـرع المصري 
أيضـاً فـي الفقـرة )أ( مـن المـادة )2( مـن القانـون رقـم )80( لسـنة 2002 بشـأن مكافحـة وغسـل 
الأمـوال والمعـدل بالقانـون رقـم )54)( لسـنة 2022 أنـه "يعـد مرتكبـاً لجريمـة غسـل الأموال كل 
مـن علـم أن الأمـوال أو الأصـول متحصلـة مـن جريمـة أصلية،وقـام عمـداً بتحويـل متحـصلات أو 
نقلها،وذلـك بقصـد إخفـاء المـال أو تمويـه طبيعته أو مصـدره أو مكانه أو صاـبـه أو صاـب الحق 
فيـه أو تغييـر ـقيقتـه أو الحيلولـة دون اكتشـاف ذلـك أو عرقلـة التوصـل إلـى مرتكـب الجريمـة 
الأصليـة". وفـي ذات المعنـى أكـد المشـرع الأردنـي فـي المـادة )3( قانـون مكافحـة غسـل الأموال 
وتمويـل الإرهـاب رقـم 20 لسـنة )202 علـى أنـه "يعـد مرتكبـاً لجريمـة غسـل الأموال من سـاعد 
فـي تحويـل الأمـوال أو نقلهـا لغايـات مسـاعدة أي شـخص متورط في ارتـكاب الجريمـة الأصلية".

وبذلــك فــإن قيــام أي شــخص معنــوي بمســاعدة مرتكــب الجريمــة الأصليــة التــي هــي مصــدر 
الأمــوال غيــر المشــروعة علــى الإفلات مــن العقوبــة فإنــه هــذا الشــخص المعنــوي يعاقــب علــى 
اعتبــار أنــه متركبــاً لجريمــة غســل الأمــوال، ويكــون مســؤولاً جزائيــاً عــن ذلــك. أي أن المشــرع 
اعتبــر جريمــة المســاعدة علــى الإفلات مــن العقوبــة جريمــة غســل أمــوال أصليــة وليســت تبعيــة، 

ممــا يــؤدي إلــى اســتقلال المســؤولية الجزائيــة لمــن قــام بالمســاعدة

ويؤيــد الباـــث مــا أخــذ بــه المشــرع الإماراتــي والتشــريعات محــل المقارنــة فــي هــذا الشــأن، 
ــكل  ــي بش ــاد الوطن ــى الاقتص ــر عل ــي تؤث ــر الت ــم الخط ــن جرائ ــد م ــة تع ــذه الجريم ــك لأن ه ذل
كبيــر، وقيــام الشــخص المعنــوي بمســاعدة مرتكــب الجريمــة الأصليــة علــى الإفلات مــن العقوبــة 
يســتدعي اعتبــاره مرتكبــاً أصليــاً لجريمــة غســل الأمــوال، وذلــك لتحقيــق الــردع العــام والخــاص 

لهــذه الجريمــة والحــد مــن ارتكابهــا.

ثانياً- النتيجة الإجرامية:

وهــي المكــون الثانــي مــن مكونــات الركــن المادي،وهــي تختلــف عــن النشــاط، فــي أنهــا الأثــر 
ــع  ــن يتدخــل بتوقي ــون ـي ــاة، فالقان ــى الجن ــة عل ــق العقوب ــي تطبي ــي ف ــون الجزائ ــه القان ــد ب المعت
العقوبــة علــى مــا نتــج مــن الجريمــة، فــإن تدخلــه لا يقتصــر علــى الأـــوال التــي يقــع فيهــا أضــرار 
فعليــة كأثــر للنشــاط الإجرامــي، فقــد يــرى المشــرع أن مجــرد تعــرض المصالــح العامــة للخطــورة 

يســتوجب تدخلــه بتجريــم هــذا النشــاط لتجنــب هــذا الخطــر. )أبــو خطــوة، 2003، ص228)

والنتيجــة الإجراميــة فــي جريمــة غســل الأمــوال المرتكبــة بواســطة الشــخص المعنــوي هــي 
التعــدي علــى المصلحــة العامــة للمجتمــع مــن خلال الاعتــداء علــى ـقــه فــي الأمــن والاســتقرار 
ــن  ــك م ــه ذل ــا يتضمن ــة وم ــة أو السياســية أو الأمني ــة أو الاجتماعي ــة الاقتصادي ــن الناـي ســواء م
ــة  ــى النتيجــة الإجرامي ــا نظــرة إل ــا إذا ألقين ــع. وأم ــراد المجتم ــن أف ــرد م ــى كل ف ــر خــاص عل أث
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ــى  ــة المشــروعية عل ــبغ صف ــن س ــا تتضم ــنجد أنه ــوال، س ــل الأم ــي غس ــة ف ــة المادي ــن الزاوي م
الأمــوال غيــر المشــروعة التــي نشــأت نتيجــة للجريمــة بشــكل عــام، ومــن ثــم إدخالهــا فــي النظــام 

ــا مشــروعة )ـجــازي، 2007، ص69)) ــح وكأنه ــي تصب الاقتصــادي لك

واسـتناداً لمفهـوم الخطـر والضـرر، فإنـه يمكن القول أن السـلوك الإجرامي في غسـل الأموال 
يـؤدي إلـى تغييـر فـي العالـم الخارجـي أو الكيـان المحسـوس المحيـط بالجانـي الـذي يقـوم بغسـل 
الأمـوال غيـر المشـروعة، وهـذا التغيير يظهر في إعادة سـبغ صفة المشـروعية علـى الأموال غير 
المشـروعة المتحصلـة عـن الجريمـة الأصليـة، ومن ثم، يمكـن تصنيف جريمة غسـل الأموال على 

أنهـا جريمـة ضـرر تتطلـب تحقـق نتيجـة إجراميـة معينة لتمـام الركن المـادي فيها

ثالثاً- العلاقة السببية:

السـببية هـي "علاقـة بيـن سـبب ومسـبب، فهـي صلـة تربط بيـن ظاهرتين ـسـيتين علـى نحو 
ضـروري يلـزم فـي تعاقـب زمنـي، يفيـد أن أـدهما سـبب للآخـر." )المجالـي، 7)20، ص455)

وعلاقـة السـببية لا تعتبـر عنصـراً أساسـياً فـي كافـة الجرائـم، إذ تقتصـر علـى فئة واــدة منها 
"وهـي الجرائـم ذات النتيجـة الماديـة، أي التـي يتطلـب نموذجهـا القانونـي وقـوع نتيجـة إجراميـة 
معينـة، أي تغييـر فـي العالـم الخارجـي، أمـا جرائـم السـلوك المجـرد فلا يدخـل فـي ركنهـا المـادي 
ضـرورة توفـر نتيجـة إجراميـة معينـة، إذ يكفي لقيام مثل هـذه ارتكاب السـلوك الإجرامي فقط، ولا 

تثـور بشـأنها مشـكلة رابطـة السـببية بيـن السـلوك والنتيجة".)الشـاذلي، )200، ص293).

ــأن  ــوي، ف ــخص المعن ــطة الش ــة بواس ــوال المرتكب ــل الأم ــة غس ــى جريم ــك عل ــاً لذل وتطبيق
العلاقــة الســببية تتمثــل فــي ارتبــاط الفعــل المــادي مــن خلال إتيــان أـــد صــور الســلوك الإجرامــي 
علــى المتحــصلات غيــر المشــروعة التــي يكــون مصدرهــا جريمــة أصليــة مــع تحقــق النتيجــة التي 
ــة  ــد محاول ــة المشــروعية عليهــا، وعن ــاء صف ــي إضف ــة الجان ــون وهــي محاول عاقــب عليهــا القان
إثبــات العلاقــة الســببية والبحــث فيهــا كأـــد عناصــر الركــن المــادي فــي جريمــة غســل الأمــوال؛ 
لا بــد مــن التثبــت مــن طبيعــة الســلوك المجــرم؛ ـيــث إنــه لا مجــال للبحــث فــي العلاقــة الســببية 
ــق  ــة؛ لأن جريمــة غســل الأمــوال تتحق ــب فيهــا المشــرع نتيجــة معين ــم يتطل ــي ل ــي الصــور الت ف
بمجــرد ارتــكاب الفعــل )الفاعــوري و قطيشــات، 2002، ص55)(. كمــا هــو الحــال فــي جريمــة 
مســاعدة مرتكــب الجريمــة الأصليــة علــى الإفلات مــن عقوبــة جريمــة غســل الأمــوال، فيكفــي أن 
يقــوم الشــخص بمســاعدة آخــر علــى القيــام بالجريمــة، ـتــى ولــو لــم يتــم قطــع الصلــة بيــن المــال 
ــه، أو  ــة ل ــة الحقيقي ــه الطبيع ــاء وتموي ــة بإخف ــة الأصلي ــن الجريم ــه الغســل وبي ــذي انصــب علي ال
مصــدره التــي تعتبــر نتيجــة ماديــة فــي إـــدى صــور جريمــة غســل الأمــوال، فإنــه والحالــة هــذه 
يعتبــر فــاعلاً ولا نكــون بصــدد الحاجــة للبحــث عــن علاقــة الســببية بيــن المســاعدة وبيــن مــا إذا 

تحقــق الإخفــاء والتمويــه، باعتبــار هــذا الأخيــر غيــر مطلــوب فــي جريمــة المســاعدة
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وعلــى العكــس فإنــه ينبغــي التحقــق مــن وجــود علاقــة الســببية فــي صــور الســلوك الإجرامــي 
التــي تطلــب فيهــا المشــرع نتيجــة إجراميــة معينــة، بســبب وجــود نتيجــة ماديــة يمكــن بنــاء علاقــة 
ــخص  ــا الش ــي يرتكبه ــوال الت ــل الأم ــة غس ــي جريم ــببية ف ــة الس ــها. وعلاق ــى أساس ــببية عل الس
المعنــوي تتوفــر بارتبــاط أي صــورة مــن صــور الســلوك الإجرامــي المنصــب علــى متحــصلات 
مــن جريمــة أصليــة مــع النتيجــة التــي توخاهــا الجانــي والمتمثلــة فــي تمويــه أو إخفــاء المصــدر 

غيــر المشــروع للمتحــصلات أو اكتســابها، أو ـيازتهــا أو اســتعمالها أو اســتبدالها أو تحويلهــا

ــئة عــن غســل  ــم الناش ــي الجرائ ــببية ف ــة الس ــي وجــود علاق ــكلة ف ــور مش ــه لا تث ــك فإن وبذل
الأمــوال بواســطة الشــخص المعنــوي، لأن طبيعــة هــذه الجرائــم تكتفــي بارتــكاب الســلوك 
الإجرامــي، فتكــون الجريمــة قــد وقعــت والركــن المــادي قــد توافــر بغــض النظــر عــن النتيجــة

المطلــب الثانــي: الركــن المعنــوي لجريمــة غســل الأمــوال بواســطة الشــخص 
المعنــوي

يعـرف الركـن المعنـوي للجريمة بأنه الجانب الشـخصي أو النفسـي للجريمة عنصر ضروري 
لقيـام الجريمـة، فلا يكفـي لقيـام الجريمـة مجـرد توفـر الركـن المـادي لها، وإنمـا يجب أن تنشـأ هذه 

الجريمـة عـن إرادة فاعلهـا وترتبـط بها ارتباطاً معنويـاً أو أدبياً )الشـاذلي، )200، ص)9)).

وجريمــة غســل الأمــوال المرتكبــة بواســطة الشــخص المعنــوي هــي جريمــة قصديــة ينبغــي 
لقيامهــا توفــر القصــد الجنائــي لــدى الجانــي بعنصريــه العلــم والإرادة،وهــذا مــا يســتفاد مــن نــص 
ــم )20( لســنة 8)20 فــي شــأن مواجهــة  ــون الإماراتــي رق ــرة ))( مــن المــادة )2( مــن القان الفق
جرائــم غســل الأموال،والتــي نصــت علــى أنــه: "يعــد مرتكبــاً جريمــة غســل الأمــوال كل مــن كان 
ــة". وهــو  ــة أو جنحة،وارتكــب عمــداً أـــد الأفعــال الآتي ــة مــن جناي ــأن الأمــوال متحصل عالمــاً ب
ــه المشــرع المصــري فــي المــادة )2( مــن قانــون مكافحــة وغســل الأمــوال فنصــت  مــا أكــد علي
علــى أنــه: "يعــد مرتكبــاً لجريمــة غســل الأمــوال كل مــن علــم أن الأمــوال أو الأصــول متحصلــة 
مــن جريمــة أصلية،وقــام عمــداً بــأي ممــا يلــي". وكذلــك أكــد المشــرع الأردنــي علــى ضــرورة 
ــون  ــن قان ــادة )3( م ــن الم ــرة )أ( م ــص الفق ــي ن ــث جــاء ف ــة ـي ــذه بالجريم ــي ه ــد ف ــر العم تواف
مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب رقــم 20 لســنة )202 أنــه: "يعــد مرتكبــاً لجريمــة غســل 
ــة  ــب الجريم ــة وســواء ارتك ــة أصلي ــوال متحــصلات جريم ــأن الأم ــم ب ــوال كل شــخص يعل الأم

الأصليــة ام لا وذلــك فــي ـــال قيامــه عمــداً بارتــكاب أي مــن الأفعــال التاليــة".

وعليــه فقــد اعتبــر كل مــن التشــريع الإماراتــي والمصــري والأردنــي جريمــة غســل 
ــاط  ــى إرادة النش ــى عل ــة تبُن ــة عمدي ــي جريم ــوي ه ــة بواســطة الشــخص المعن ــوال المرتكب الأم
الإجرامــي المكــون لركنهــا المــادي والعلــم بكافــة العناصــر الجوهريــة التــي تعطــي لهــذه الجريمــة 
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خصوصيتهــا القانونيــة، والتــي تتحقــق أساســاً فــي ضــرورة العلــم بالمصــدر الإجرامــي للأمــوال 
ــراز أو عــدم  ــة اـت ــال أو قل ــوع إهم ــد وق ــر الخطــأ عن ــا تواف ــي لقيامه ــر المشــروعة، ولا يكف غي

ــم، 2000، ص35)) ــد المنع ــة )عب ــن والأنظم ــاة القواني مراع

 وعلــى ذلــك إذا لــم تتجــه إرادة الجانــي فــي غســل الأمــوال إلــى ارتــكاب ســلوك أو أكثــر مــن 
الســلوكيات التــي تنــدرج فــي إطــار التعــدد التشــريعي لعنصــر النشــاط الإجرامــي، فإنــه يترتــب 
علــى ذلــك تخلــف العنصــر المتمثــل فــي إرادة الســلوك المكــون لهــذه الجريمــة، وهــذا يعنــي مــن 
الناـيــة القانونيــة تخلــف الركــن المعنــوي، وبنــاء علــى ذلــك مــن الصعــب تصــور وجــود جريمــة 

غســل الأمــوال فــي هــذه الحالــة

ــون  ــن يعمل ــه الذي ــه أو وكلاؤه أو ممثلي ــوي ممــثلاً بمديري ــوم الشــخص المعن ــي أن يق فلا يكف
ــل  ــة غس ــون مكافح ــا قان ــص عليه ــي ن ــي الت ــلوك الإجرام ــور الس ــد ص ــمه بأـ ــابه أو باس لحس
الأمــوال، بــل لا بــد أن توفــر العلــم بــأن هــذه الأمــوال والمتحــصلات هــي أمــوال ذات مصــدر غيــر 
مشــروع تــم تحصيلهــا مــن جريمــة مــن الجرائــم التــي نــص عليهــا المشــرع فــي القانــون. ومــن 
ــم فــإن الركــن المعنــوي مــن الممكــن أن يأتــي علــى صــورة القصــد العــام أو القصــد الخــاص.  ث
ــي  ــاً للتشــريع الإمارات ــوي وفق ــا الشــخص المعن ــي يرتكبه ــوال الت ــة غســل الأم ــت جريم وإذا كان
والتشــريعات المقارنــة هــي جريمــة عمديــة، فهــل هــي جريمــة عمديــة ذات قصــد جنائــي خــاص؟ 
ــح متــى  ــى هــذا التســاؤل ينبغــي توضي ــة عل ــي العــام، وللإجاب ــه يكتفــى فيهــا بالقصــد الجنائ أم أن

يكــون القصــد الجنائــي عامــاً ومتــى يكــون خاصــاً، وذلــك وفقــاً لمــا يلــي:

أولاً- القصد العام:

لقــد تبيــن لنــا أن كل مــن التشــريع الإماراتــي والمصــري والأردنــي قــد تطلبــوا علــى ســبيل 
الجــزم توفــر القصــد الجنائــي فــي جريمــة غســل الأمــوال التــي يرتكبهــا الشــخص المعنــوي، فجميع 
هــذه التشــريعات تطلبــت توفــر العمــد لاكتمــال أركان الجريمــة، ومــن ثــم مــن غيــر المتصــور قيــام 

هــذه الجريمــة عــن طريــق الخطــأ أو الإهمــال

والقصــد العــام فــي الركــن المعنــوي هــو القصــد الكافــي لارتــكاب العمــل الإجرامــي والمتمثــل 
بــإرادة ذلــك العمــل وعناصــره )طاهــر، 2004، ص))(. وجريمــة غســل الأمــوال شــأنها كشــأن 
تــى يتبلــور القصــد العــام فيهــا أن تتوافــر الإرادة والعلــم كعنصريين  غيرهــا مــن الجرائــم، تتطلــب ـ
أساســيين، فتكــون الإرادة واضحــة وجليــة عندمــا تتجــه إرادة الجانــي إلــى ســلوك غســل الأمــوال 
غيــر المشــروعة، فــي ـيــن يقــوم العلــم بهــا عندمــا يكــون الجانــي علــى علــم بــأن الأمــوال التــي 

هــو بصــدد إضفــاء صفــة المشــروعية عليهــا بفعــل عمليــة الغســل إنمــا هــي متحــصلات جريمــة
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ويتطلــب القصــد الجنائــي فــي جريمـــة غســل الأمــوال المرتكبــة بواســطة الشــخص المعنــوي 
ــم الجانــي بالعناصــر المكونــة  ــم، والإرادة، فلابــد أن يعل وجــود عنصريــن جوهرييــن وهمــا: العل
للجريمــة مــن ـيــث الواقــع والقانــون، فيجــب أن يتحقــق علمــه بكافــة الوقائــع التــي ينطــوي علــى 
ــي  ــط ف ــة مــن الغل ــي ـال ــع ف ــع أو وق ــك الوقائ ــى جهــل بتل ــإذا كان عل ــام الجريمــة، ف وجودهــا قي
ــل  ــذا الفع ــأل عــن ه ــم لا يس ــن ث ــه، وم ــق القصــد لدي ــا، فلا يتحق ــن عناصره عنصــر أساســي م
)الحكيمــي، 2002، ص50)(. وعليــه، فــإن الركــن المعنــوي فــي جريمــة غســل الأمــوال المرتكبــة 
ــة  ــاره صــورة عمدي ــدى الفاعــل باعتب ــد وجــود القصــد ل ــر عن ــوي يتواف بواســطة الشــخص المعن

لمخالفــة النــص القانونــــي الــذي وضــع لحمايــة المصلحــة العامــة للمجتمــع

وعنصــر الإرادة كذلــك هــو عنصــر لازم لاكتمــال صــورة القصــد الجنائــي فــي جريمــة غســل 
الأمــوال المرتبكــة بواســطة الشــخص المعنــوي، فمتــى قــام الفاعــل بســلوك يعلــم أنــه مخالــف للنص 
العقابــي مــع إرادة تحقيــق النتيجــة أو إرادة الفعــل بغــض النظــر عــن نتيجتــه، فإنــه يكــون قــد ارتكب 
الجريمــة، والإرادة هــي "جوهــر القصــد التــي تشــكل مــع العلــم فحــواه كمــا أنهــا المحــرك الرئيســي 
للســلوك، وهــي وإن كانــت تعبيــر عــن قــوة نفســية إلا أنهــا تترجــم فــي صــورة ملموســة ممــا يؤكــد 

ـــدوث ســلوك معيــن عــن وعــي" )العمــري، 2006، ص79)).

ــن عــن إرادة  ــوع نشــاط معي ــدوره وق ــي فعــل ملمــوس ممــا يؤكــد ب ــك تترجــم الإرادة ف ويذل
ووعي،يفتــرض وجــود العلــم معــه، ولــذا يجــب أن تتجــه إرادة الفاعــل إلــى إـــدى صــور الســلوك 
الإجرامــي للنمــوذج القانونــي للجريمــة، وأن يريــد الجانــي فيهــا تحقيــق النتيجــة الإجراميــة            

)بــن طالــب، ))20، ص256)

ويتمتــع الشــخص المعنــوي بإرادتــه الخاصــة المســتقلة عــن إرادة كل الأعضــاء فيــه، فإرادتــه 
هــي مجمــوع الآراء الصــادرة عــن الأعضــاء والممثليــن والمســاهمين فيــه، ومظهرهــا مــا يصــدر 

مــن أوامــر وتعليمــات يعمــد علــى تنفيذهــا المكلفــون بأعمــال إدارتــه )كامــل، 997)، ص3)).

ـــل  ـــة غس ـــي جريم ـــوي ف ـــخص المعن ـــي للش ـــد الجنائ ـــإن القص ـــث ف ـــر الباـ ـــة نظ ـــن وجه وم
الأمـــوال مصـــدره إرادة مـــن يمثلـــوه جماعيـــاً، ولا يطعـــن فـــي ذلـــك أن ركـــن الذاتيـــة المتعلـــق 
ـــك  ـــا ذل ـــرز فيه ـــي يب ـــة الت ـــث الصـــورة والانعـــكاس عـــن الحال ـــن مـــن ـي بالشـــخص الطبيعـــي يتباي
ـــتركة،  ـــي إرادة مش ـــوي ه ـــخص المعن ـــك أن إرادة الش ـــة ذل ـــوي، وعل ـــخص المعن ـــي الش ـــن ف الرك
ـــرد  ـــا يتف ـــبب م ـــه بس ـــه وذاتيت ـــه وخصوصيت ـــى طبيعت ـــع إل ـــن يرج ـــر الإرادتي ـــي مظه ـــن ف والتباي

ـــي ـــود القانون ـــث الوج ـــن ـي ـــه م ب
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ثانياً- القصد الخاص:

يكتفــي المشــرع فــي أغلــب الجرائــم بتطلــب القصــد الجنائــي العام،وذلــك بــأن تتجــه إرادة الجاني 
المقترنــة بعلمــه إتيــان الواقعــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون وذلــك بشــقيها الفعــل والنتيجــة، ولكنــه 
ــور  ــى الأم ــم والإرادة إل ــداد العل ــترط امت ــم، ويش ــن الجرائ ــر م ــض الآخ ــي البع ــك ف ــي بذل لا يكتف
لنفســية التــي اختلجــت فــي نفــس الفاعــل قبــل إتيــان الفعــل، وهــي أمــور لا تتوفــر فــي القصــد العــام 
ــان  ــف بني ــا توق ــإذا م ــي شــيء، ف ــا ف ــن مادياته ــي ليســت م ــا، فه ــة عليه ــان الجريم ــف بني ولا يتوق
الجريمــة علــى الأمــور بموجــب النــص العقابــي نقــول أن المشــرع يتطلــب اتجــاه القصــد إليهــا وأنــه 

يتطلــب بالتالــي قصــداً خاصــاً فــي هــذا الجــرم أو ذاك )عبــد المنعــم، 999)، ص545).

ــى الفعــل  ــة دفعهــا إل ــة أو ني ــة معين ــى غاي ــة انصرفــت إل ــه "ني ويعــرف القصــد الخــاص بأن
باعــث خــاص، ويقــوم القصــد الجنائــي الخــاص علــى العلــم والإرادة، ويمتــاز بــأن العلــم والإرادة 
فيــه لا يقتصــران علــى أركان الجريمــة وعناصرهــا، وإنمــا يمتــدان بالإضافــة إلــى ذلــك إلــى وقائــع 

ليســت مــن أركان الجريمــة". )القســوس، 2002، ص32)

ـــذا  ـــى ه ـــة عل ـــاص، والإجاب ـــام والخ ـــن الع ـــن القصدي ـــرق بي ـــول الف ـــا ـ ـــاؤل هن ـــور التس ويث
ـــا  ـــارق بينهم ـــا الف ـــم وإرادة، وإنم ـــا عل ـــاً، فكلاهم ـــس نوعي ـــا لي ـــارق هن ـــي أن الف ـــن ف ـــاؤل تكم التس
ـــات  ـــا مـــن مادي ـــي ذاته ـــع ليســـت ف ـــى وقائ ـــم والإرادة إل ـــداد العل ـــى بامت ـــارق كمـــي فحســـب، يتجل ف
ـــد  ـــر القص ـــدء توف ـــادئ ذي ب ـــب ب ـــه يتطل ـــاً، فإن ـــداً خاص ـــرع قص ـــب المش ـــا يتطل ـــة، فعندم الجريم
ـــون  ـــأن يك ـــد ب ـــذا القص ـــص ه ـــم يخص ـــرى، ث ـــي أخ ـــا ف ـــة عنه ـــي جريم ـــف ف ـــذي لا يختل ـــام ال الع
ــا النـــص والعكـــس غيـــر صحيـــح        ــة يحددهمـ ــة معينـ ــلوك المرتكـــب لدافـــع معيـــن أو لغايـ السـ
)غنـــام، 2003، ص74)(. وتطبيقـــاً لذلـــك علـــى جريمـــة غســـل الأمـــوال المرتكبـــة بواســـطة 
ـــت  ـــد تطلب ـــة ق ـــل المقارن ـــريعات مح ـــي والتش ـــريع الإمارات ـــظ أن التش ـــوي، نلاـ ـــخص المعن الش
وجـــود قصـــد جنائـــي خـــاص، بالإضافـــة للقصـــد الجنائـــي العـــام، فـــي بعـــض صـــور الســـلوك 

ـــرى. ـــور الأخ ـــي الص ـــام ف ـــي الع ـــد الجنائ ـــت بالقص ـــة واكتف ـــذه الجريم ـــي له الإجرام

ــي  ــادة )2( ف ــن الم ــرة ))( م ــص الفق ــى ن ــي: ومــن خلال الرجــوع إل ــي التشــريع الإمارات ف
ــأن المشــرع  ــم غســل الأمــوال نــرى ب ــم )20( لســنة 8)20 فــي شــأن مواجهــة جرائ ــون رق القان
اشــترط توافــر القصــد الجنائــي الخــاص فــي صــورة الســلوك الإجرامــي المذكــور فــي البنــد )أ( 
ــة  ــا جريم ــد مرتكب ــي: "يع ــا يل ــص كم ــث جــاء الن ــا، ـي ــل المتحــصلات أو نقله ــل بتحوي والمتمث
غســل الأمــوال كل مــن كان عالمــاً بــأن الأمــوال متحصلــة مــن جنايــة أو جنحــة، وارتكــب عمــداً 
ــاء أو  ــا بقصــد إخف ــة به ــا أو أجــرى أي عملي ــة: أ- ـــول المتحــصلات أو نقله أـــد الأفعــال الآتي
تمويــه مصدرهــا غيــر المشــروع". فلــم يكتفــي المشــرع الإماراتــي بالقصــد الجنائــي العــام فــي هــذه 
الصــورة وهــو علــم الجانــي وإرادتــه بإتيــان الســلوك المجــرم وتحقيــق نتيجتــه، بــل اشــترط وجــود 



محمد حسن الزعا� / أحمد موسى الهياجنه ) 364 - 393 (

383 سبتمبر 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 3

قصــد خــاص لــدى الجانــي يتمثــل فــي قصــد إخفــاء أو تمويــه المصــدر غيــر المشــروع. ومــن ثــم 
ــي مســؤوليته  ــك النتيجــة الخاصــة فســوف تنتف ــق تل ــان تحقي ــى إتي ــي إل ــم تتجــه إرادة الجان ــإن ل ف

الجزائيــة عــن غســل الأمــوال

وأمــا صــورة الســلوك المجــرم الــواردة فــي البنــد )ب( مــن الفقــرة ))( مــن المــادة )2( ســالفة 
الذكــر، والمتعلقــة بالأفعــال التاليــة: إخفــاء أو تمويــه ـقيقــة المتحــصلات، أو مصدرهــا، أو مكانهــا 
أو طريقــة التصــرف فيهــا أو ـركتهــا أو ملكيتهــا أو الحقــوق المتعلقــة بهــا، فنلاـــظ أن المشــرع 
لــم يتطلــب فيهــا قصــداً خاصــاً فيكفــي أن يكــون الجانــي عالمــاً أن الأمــوال متحصلــة مــن جنايــة 
أو جنحــة ومــن ثــم إتيانــه أـــد هــذه الأفعــال ـتــى يتوفــر الركــن المعنــوي. وينطبــق هــذا الأمــر 
كذلــك علــى صــور الســلوك الإجرامــي فــي البنــد )ج( مــن الفقــرة ))( مــن المــادة )2(، فلــم يشــترط 
المشــرع قصــداً خاصــاً فــي الأفعــال المتعلقــة باكتســاب أو ـيــازة أو اســتخدام المتحــصلات عنــد 
ــي هــذه الصــور،  ــا ف ــد مــن توفره ــة والتأك ــة الجرمي ــه لا يمكــن اســتنتاج الني ــك بأن تســلمها، وذل

لاســيما وأنهــا تتــم بنــاء علــى آليــات مســتحدثة ومتطــورة تجتــاح مجــالات الأنشــطة المصرفيــة

ــب  ــاعدة مرتك ــق بمس ــد )د( والمتعل ــي البن ــوارد ف ــي ال ــلوك الإجرام ــق بالس ــا يتعل ــا فيم وأم
ــاً خاصــاً  ــا قصــداً جنائي ــب هن ــإن المشــرع تطل ــة، ف ــى الإفلات مــن العقوب ــة عل ــة الأصلي الجريم
يتمثــل فــي اتجــاه إرادة الجانــي الــذي يكــون علــى علــم بــأن مــا تحصــل عليــه مــن أمــوال مصــدره 

ــة. ــة الجانــي المقتــرف للجريمــة الأصليــة علــى الهــروب مــن العقوب جريمــة إلــى إعان

ــي بعــض  ــب وجــود قصــد خــاص ف ــد تطل وفــي التشــريع المصــري: نلاـــظ أن المشــرع ق
صــور الســلوك الإجرامــي لهــذه الجريمــة، ـيــث نصــت الفقــرة )أ( مــن المــادة )2( مــن القانــون 
ــم )54)( لســنة  ــون رق ــدل بالقان ــوال والمع ــنة 2002 بشــأن مكافحــة وغســل الأم ــم )80( لس رق
ــم أن الأمــوال أو الأصــول  ــاً لجريمــة غســل الأمــوال كل مــن عل ــد مرتكب ــه: "يع ــى أن 2022 عل

متحصلــة مــن جريمــة أصليــة، وقــام عمــداً بــأي ممــا يلــي: أ. تحويــل متحــصلات أو نقلهــا، وذلــك 
بقصــد إخفــاء المــال أو طبيعتــه أو مصــدره أو مكانــه أو صاـبــه أو صاـــب الحــق فيــه أو تغييــر 
ــة".  ــة الأصلي ــب الجريم ــى مرتك ــة التوصــل إل ــك أو عرقل ــاف ذل ــة دون اكتش ــه أو الحيلول ـقيقت
ـيــث يتمثــل القصــد الخــاص فــي هــذا النــص بإخفــاء أو تمويــه المصــدر غيــر المشــروع للأمــوال، 

بحيــث تنصــرف نيــة الجانــي إلــى الإخفــاء أو التمويــه.

ا في صور السـلوك الإجرامي  وبالمقابـل نلاــظ أن المشـرع المصـري لـم يتطلب قصـدًا خاصًّ
يـث جـاء النـص فيهـا كمـا يلـي: "ب.  الـواردة فـي الفقـرة )ب( مـن المـادة )2( مـن ذات القانـون، ـ
اكتسـاب المتحـصلات أو ـيازتهـا أو اسـتخدامها أو إدارتهـا أو ـفظهـا أو اسـتبدالها أو إيداعهـا أو 
ضمانهـا أو اسـتثمارها أو التلاعـب فـي قيمتهـا أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقيـة لها أو لمصدرها 
ركتهـا أو ملكيتهـا أو الحقوق المتعلقة بها". فاكتفى المشـرع  أو مكانهـا أو كيفيـة التصـرف فيهـا أو ـ
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المصـري فـي هـذه الصـور مـن السـلوك الإجرامـي المتعلق بغسـل الأمـوال بالقصد الجنائـي العام، 
ولـم يتطلـب قصـداً جنائيـاً خاصـاً فيهـا، وذلـك نظـراً لوجـود صعوبـات بالغـة فـي الواقـع العملـي 

لإثبـات توافـر القصـد الجنائـي الخـاص في هـذه الصور مـن السـلوك الإجرامي.

وفــي التشــريع الأردنــي: نجــد أن الموقــف القانوني اتجــاه القصــد الجنائي الخــاص كان متوافقاً 
مــع مــا جــاء فــي كل مــن القانــون الإماراتــي والقانــون المصــري، ـيــث اشــترط المشــرع الأردنــي 
ــون  ــواردة فــي المــادة )3( مــن قان توفــر قصــد جنائــي خــاص فــي صــور الســلوك الإجرامــي ال
مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب رقــم 20 لســنة )202 والمتعلقــة بتحويــل الأمــوال أو 
نقلهــا لغايــات تمويــه أو إخفــاء مصدرهــا غيــر المشــروع أو لغايــات مســاعدة أي شــخص متــورط 
فــي ارتــكاب الجريمــة الأصليــة أو ســاهم فــي ارتكابهــا. فــي ـيــن أنــه لــم يتطلــب قصــداً خاصــاً 
فــي صــور الســلوك المتعلقــة بإخفــاء أو تمويــه الطبيعــة الحقيقيــة للأمــوال أو مصدرهــا أو مكانهــا 
أو طريقــة التصــرف بهــا أو ـركتهــا أو ملكيتهــا أو أي مــن الحقــوق المرتبطــة بهــذه الأمــوال أو 

اكتســاب الأمــوال أو اســتخدامها أو إدارتهــا أو اســتثمارها أو ـيازتهــا

ويتمنــى الباـــث، أمــام هــذا التبايــن فــي اشــتراط القصــد الجنائــي الخــاص فــي بعــض الصــور 
وعــدم تطلبهــا صــور أخــرى، تعديــل النصــوص القانونيــة الخاصــة بصــور الســلوك الإجرامــي في 
التشــريع الإماراتــي والتشــريعات المقارنــة، وعــدم اشــتراط وجــود قصــد جنائــي خــاص فــي أي 
صــورة مــن هــذه الصــور والاكتفــاء بالقصــد الجنائــي العــام، نظــراً لصعوبــة إثبــات تحقــق القصــد 
الخــاص فــي هــذه الصــور، فعندمــا يقــوم الجانــي بتحويــل متحــصلات مــن جنايــة أو جنحــة وهــو 
علــى علــم بــأن مصدرهــا غيــر مشــروع، فــإن الســلوك الإجرامــي قــد تحقــق بالفعــل بمجــرد قيامــه 
ــا  ــق القصــد هن ــه. فيتحق ــاء أو التموي ــون قصــد الإخف ــا أن يك ــم ـينه ــن المه ــس م ــل، ولي بالتحوي
بمجــرد التحويــل، ومــن ثــم فــإن اشــتراط القصــد الجنائــي الخــاص فــي هــذه الصــور يضيــق مــن 
نطــاق الركــن المعنــوي، وهــذا مــن شــأنه إفلات الكثيــر مــن الجنــاة مــن الجــزاء، ويقيــد مــن نطــاق 

مكافحــة غســل الأمــوال.
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الخاتمة

تناولنـا فـي هـذا البحـث موضوعـاً ـيويـاً فـي ميـدان القانـون الجنائي، وهـو النمـوذج القانوني 
التشـريع الإماراتـي دراسـة  فـي  المعنـوي  الشـخص  المرتكبـة بواسـطة  لجريمـة غسـل الأمـوال 
مقارنـة مـع التشـريعين المصـري والأردني، وهـو من المواضيع الشـائكة التي اقتضـى واقع الحال 
معالجتهـا والتعمـق فيهـا مـن كافـة الجوانب بغـرض الوصول إلى المنهج التشـريعي الـذي اتبعه كل 
يـث تحقق  ـول بنيـان هـذه الجريمـة مـن ـ مـن التشـريع الإماراتـي، والتشـريعات محـل المقارنـة، ـ

أركان الجريمـة عليهـا، لا سـيما وأن الجانـي فيهـا هـو شـخص اعتبـاري وليـس إنسـان.

وقد خلص هذا البحث لجملة من النتائج والتوصيات نورد أهمها في الآتي:

اتخــذ المشــرع الإماراتــي موقفــاً مشــابهاً لمــا أخــذ بــه المشــرعان المصــري والأردنــي . )
ــد  ــوي، وق ــوال بواســطة الشــخص المعن ــة غســل الأم ــرض لجريم تجــاه العنصــر المفت
عُبـــرَ عــن هــذا العنصــر بالجريمــة الأصليــة المتمثلــة بــأي جنايــة أو جنحــة معاقبــاً عليهــا، 
وهــو اتجــاه يوســع مــن الجرائــم الأصليــة التــي تصلــح لأن تكــون أرضيــة لجريمــة غســل 
الأمــوال، ومــن وجهــة نظــر الباـــث فــإن هــذا الاتجــاه نحــو التوســع فــي هــذا الصــدد 
كان موفقــاً مــن المشــرع الإماراتــي والتشــريعات المقارنــة؛ لأن غســل الأمــوال فــي وقتنــا 
الحالــي قــد يتــم عبــر أيــة جنايــة أو جنحــة، فــلا يشــترط لارتــكاب هــذه الجريمــة أن تكــون 

الجريمــة فــي نطــاق الجنايــات فقــط. 

لــم يشــترط كل مــن المشــرعين الإماراتــي والأردنــي إدانــة الشــخص المعنــوي بالجريمــة . 2
ــوت أن هــذه  ــا بثب ــا اكتفي ــح كأســاس لجريمــة غســل الأمــوال، وإنم ــة لكــي تصل الأصلي
الأمــوال متحصــلات جنايــة أو جنحــة دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار ثبــوت إدانــة الشــخص 
ــا كان يشــترط  ــا إذا م ــم يحــدد فيم ــا المشــرع المصــري فل ــة، وأم ــة الأصلي ــي الجريم ف
الإدانــة أم لا، ونــرى أن موقــف المشــرعين الإماراتــي والأردنــي بعــدم اشــتراط ثبــوت 
الإدانــة هــو الأدق نظــرا؛ً لأن هــذا النــوع مــن الجرائــم يتطلــب وقتــاً طويــلاً لإثباتــه، ممــا 

يســاعد الجانــي علــى الإفــلات مــن العقــاب. 

ـــي، . 3 ـــري والأردن ـــي والمص ـــريع الإمارات ـــن التش ـــون بي ـــث المضم ـــن ـي ـــاق م ـــاك اتف هن
ـــر الشـــخص  ـــة عب ـــوال المرتكب ـــة غســـل الأم ـــي جريم ـــي ف ـــي صـــور الســـلوك الإجرام ف
المعنـــوي، إلا أن تلـــك التشـــريعات لـــم تنـــص علـــى الوســـائل الإلكترونيـــة المســـتحدثة 
ـــوال  ـــل الأم ـــة غس ـــي جريم ـــي ف ـــلوك الإجرام ـــور الس ـــذ ص ـــي تنفي ـــتخدم ف ـــد تس ـــي ق الت
المرتكبـــة عبـــر الشـــخص المعنوي.ونـــرى بـــأن هـــذه الصـــور بحاجـــة إلـــى التحديـــث 

ـــة. ـــائل الحديث ـــوال بالوس ـــل الأم ـــات غس ـــكاب عملي ـــاليب ارت ـــور أس ـــراً لتط نظ
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اعتبـرت التشـريع الإماراتـي والمصـري والأردنـي، مـن قـام بمسـاعدة مرتكـب الجريمة . 4
الأصليـة علـى الإفـلات مـن العقوبـة مرتكبـاً أصليـاً لجريمـة غسـل الأمـوال، وتبرير ذلك 
أن هـذه الجريمـة تعـد مـن جرائـم الخطـر التي تؤثـر على الاقتصـاد الوطني بشـكل كبير، 

ونؤيـد هـذا النهـج الـذي اتبعتـه التشـريعات، لكـي يتحقق الـردع العـام والخاص.

ــوي . 5 ــا الشــخص المعن ــي يرتكبه ــوال الت ــة غســل الأم ــي جريم ــببية ف ــة الس ــر علاق تتوف
ــن  ــى متحصــلات م ــي المنصــب عل ــن صــور الســلوك الإجرام ــاط أي صــورة م بارتب

ــا الفاعــل. ــي ســعى إليه ــع النتيجــة الت ــة م ــة أصلي جريم

اعتبــر كل مــن التشــريع الإماراتــي والمصــري والأردنــي، جريمــة غســل الأمــوال . 6
المرتكبــة بواســطة الشــخص المعنــوي جريمــة عمديــة تبنى علــى إرادة النشــاط الإجرامي 

المكــون لركنهــا المــادي. 

إن مصــدر القصــد الجنائــي للشــخص المعنــوي فــي جريمــة غســل الأمــوال الإرادة . 7
ــإرادة  ــه ب ــل إرادت ــوي، فتتمث ــاز للشــخص المعن ــون كجه ــن يعمل ــراد الذي ــة للأف الجماعي

ــوي. ــخص المعن ــان الش ــي كي ــم ف ــم بعمله ــاء قيامه ــه أثن ــه ومديري ــه وممثلي أعضائ

تطلـب كل مـن التشـريع الإماراتـي والمصـري والأردنـي، وجـود قصـد جنائـي خـاص، . 8
بالإضافـة للقصـد الجنائـي العـام، فـي بعـض صـور السـلوك الإجرامـي لجريمـة غسـل 
يـن أنهـا اكتفـت بالقصـد الجنائـي العام  الأمـوال المرتكبـة عبـر الشـخص المعنـوي، فـي ـ

فـي بعـض الصـور الأخـرى. 

التوصيات:

يتمنـى الباــث علـى المشـرع الإماراتـي والتشـريعات المقارنـة تحديـث النـص القانونـي . )
المشـروعة،  الأمـوال  نقـل  أو  بتحويـل  المتعلقـة  الإجرامـي  السـلوك  بصـورة  الخـاص 
والـواردة فـي البنـد )أ( مـن الفقـرة ))( مـن المـادة )2( مـن القانـون الإماراتـي رقم )20) 
لسـنة 8)20 فـي شـأن مواجهـة جرائـم غسـل الأمـوال،  والبنـد )أ( مـن المـادة )2( مـن 
القانـون المصـري رقـم )80( لسـنة 2002 بشـأن مكافحة وغسـل الأموال، والبنـد )أ( من 
المـادة )3( مـن القانـون الأردنـي رقم 20 لسـنة )202 لمكافحة غسـل الأمـوال. وتضمين 
هـذه النصـوص اسـتخدام التحويـلات الإلكترونية فـي عملية النقل والتحويل، لا سـيما وأن 
الشـخص المعنوي له كيانه القانوني واسـتقلاله المالي، ومن المتصور اسـتغلاله الوسـائل 
الإلكترونيـة لتحويـل ونقـل الأمـوال غيـر المشـروعة بهـدف غسـلها، ومثال هذه الوسـائل 

اسـتخدام العمـلات الرقميـة بعيـداً عـن الرقابـة الماليـة والقانونية. 
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ــاط . 2 ــى الأنم ــارة إل ــة الإش ــريعات المقارن ــي والتش ــرع الإمارات ــن المش ــث م ــل الباـ يأم
تمويــه  أو  إخفــاء  فــي عمليــة  التكنولوجيــة  الوســائل  باســتخدام  المتعلقــة  الســلوكية 
ــادة  ــن الم ــرة ))( م ــن الفق ــد )ب( م ــي البن ــواردة ف ــر المشــروعة، وال المتحصــلات غي
ــم غســل  ــم )20( لســنة 8)20 فــي شــأن مواجهــة جرائ )2( مــن القانــون الإماراتــي رق

الأمــوال، وفــي البنــد )ب( مــن المــادة )2( مــن القانــون المصــري رقم )80( لســنة 2002 
بشــأن مكافحــة وغســل الأمــوال، والبنــد )ب( مــن المــادة )3( مــن القانــون الأردنــي رقــم 
20 لســنة )202 لمكافحــة غســل الأمــوال. فهــذه الأنمــاط المتطــورة أصبحــت تســتخدم 

بشــكل واســع فــي وقتنــا الحالــي، فقــد يقــوم الشــخص المعنــوي ككيــان مســتقل باســتغلال 
شــخصيته القانونيــة فــي إجــراء عمليــات مصرفيــة بالغــة التعقيــد عبــر بنــوك الإنترنــت 

فــي تمويــه وإخفــاء ـقيقــة المتحصــلات.

ــي . 3 ــي ف ــة الخاصــة بصــور الســلوك الإجرام ــل النصــوص القانوني ــى الباـــث تعدي يتمن
البنــد )أ( مــن الفقــرة ))( مــن المــادة )2( مــن القانــون الإماراتــي رقــم )20( لســنة 8)20 
ــون  ــن القان ــادة )2( م ــن الم ــرة )أ( م ــوال، والفق ــل الأم ــم غس ــة جرائ ــأن مواجه ــي ش ف
ــن  ــرة )أ( م ــوال، والفق ــل الأم ــة وغس ــأن مكافح ــنة 2002 بش ــم )80( لس المصــري رق
المــادة )3( مــن القانــون الأردنــي لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب رقــم 20 
ــذه  ــن ه ــورة م ــي أي ص ــاص ف ــي خ ــد جنائ ــود قص ــتراط وج ــدم اش ــنة )202، وع لس
الصــور والاكتفــاء بالقصــد الجنائــي العــام، نظــراً لصعوبــة إثبــات تحقــق القصــد الخــاص 
فــي هــذه الصــور، لأن اشــتراط القصــد الخــاص فــي هــذه الصــور يضيــق مــن نطــاق 
ــاة مــن الجــزاء، ويقيــد مــن  الركــن المعنــوي، وهــذا مــن شــأنه إفــلات الكثيــر مــن الجن

نطــاق مكافحــة غســل الأمــوال.

يوصــي الباـــث المشــرع المصــري أن يأخــذ بمــا أخــذ بــه المشــرعين الإماراتــي . 4
والأردنــي مــن ـيــث عــدم اشــتراط إدانــة الشــخص المعنــوي بالجريمــة الأصليــة لكــي 
تصلــح كأســاس لجريمــة غســل الأمــوال، والاكتفــاء بثبــوت أن هــذه الأمــوال متحصــلات 
جنايــة أو جنحــة دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار ثبــوت إدانــة الشــخص فــي الجريمــة الأصلية، 
ــراءات  ــي إج ــرعة ف ــتلزم الس ــة تس ــذه الجريم ــا ه ــع به ــي تتمت ــة الت ــك لأن الطبيع وذل
ــن  ــلات م ــا والإف ــاء معالمه ــن إخف ــن الفاعــل م ــى لا يتمك ــا، ـت ــق فيه ــا والتحقي متابعته
ــا لكــي  ــى فاعله ــة عل ــم بالإدان ــا أن يصــدر ـك ــات توافره ــلا يســتوجب لإثب ــة، ف العقوب

ــوم جريمــة غســل الأمــوال. تق
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The Legal Framework for the Crime of Money 
Laundering Committed by a Legal Entity in the UAE 

Legislation: 
"A Comparative Study"

Mohammed Hassan Al Zaabi(((

Ahmed Musa Hayajneh(2(

Abstract:

The study examines the legal framework of the crime of money 

laundering committed by a legal entity under the UAE legislation, compared 

to Egyptian and Jordanian laws. It finds that the UAE’s approach aligns 
with the comparative legislations in addressing the presumed element and 

that both the UAE and Jordanian legislators do not require the conviction 
of the legal entity for the predicate offense as a requirement for establishing 

a money laundering crime. However, the Egyptian legislator did not clearly 

specify whether such a conviction is required. The research also identifies 

consensus in criminal behavior patterns across the legislations, highlighting 

that the criminal intent of the legal entity in money laundering is the collective 

will of its members. It recommends amending legal provisions regarding 

criminal behavior patterns and not requiring a specific criminal intent in 

any of these patterns, advocating for the reliance on general criminal intent. 

It also recommends updating laws to address new challenges like increased 

use of technology in money laundering operations.
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